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  ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلینبسم الله الرحمان الرحیم

  السید الرئیس المحترم

  المحترمون مستشارونالسیدات والسادة ال

 ------------  

 یطی66ب ل66ي بك66ل فخ66ر واعت66زاز  أن ألتق66ي بك66م حض66رات الس66یدات والس66ادة

ق6انون المش6روع الأفاضل في ھذه الجلسة المباركة لأعرض أمام لجنتكم الم6وقرة 
نقل اختصاصات الس6لطة الحكومی6ة المكلف6ة بالع6دل إل6ى "بـ   تعلق الم  33.17رقم 

الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بصفتھ رئیسا للنیابة العام6ة وبس6ن قواع6د 
ما صادق علیھ مجلس النواب في جلس6تھ وذلك بعد ".لتنظیم رئاسة النیابة العامة
  .2017یولیو  24العامة التي انعقدت بتاریخ 

ي لأعبر لكم عن سعادتي واعتزازھذه المناسبة في ھذا الإطار أغتنم و         
 لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارینبالتواجد بین ممثلي 

كل حدثا بارزا في تاریخ القضاء على غایة من الأھمیة، ویشلمناقشة موضوع 
وھي فرصة . المغربي نحو استكمال دعائم توطید السلطة القضائیة المستقلة

ذه ھ عنھ أعضاء طالما أبانروح التفاھم والتعاون والتفاعل الذي لأشید فیھا ب
  .بكل مسؤولیة وجدیة في مناسبات عدیدة  اللجنة

  

  حضرات السیدات والسادة؛

أن منظومة العدالة ببلادن6ا عرف6ت ورش6ا إص6لاحیا  لا یخفى على حضراتكم
كبی66را غی66ر مس66بوق ت66وج بإص66دار میث66اق وطن66ي تواف66ق علی66ھ المغارب66ة و حظ66ي 

و لق66د تض66من ھ66ذا المیث66اق مجموع66ة م66ن التوص66یات . بالموافق66ة الملكی66ة الش66ریفة
ھمت عدة محاور مرتبطة بمنظومة العدالة، ف6ي مق6دمتھا تعزی6ز اس6تقلال الس6لطة 

التي  تعتبر الخیط الن6اظم ال6ذي كرس6تھ مقتض6یات الق6انونین التنظیمی6ین  القضائیة
  .المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة و النظام الاساسي للقضاة

طعنا أن نحقق6ھ جمیع6ا حكوم6ة     فمن حق المغاربة أن یفتخروا الیوم بما است
ة العدال66ة ب66وأت برلمان66ا  وب66اقي الف66اعلین م66ن مكاس66ب ف66ي مج66ال إص66لاح منظوم66و

ال66ذي أتش66رف بتقدیم66ھ  33.17بلادن66ا مكان66ا ریادی66ا،  و م66ا مش66روع الق66انون رق66م 
لحض66راتكم الی66وم، م66ا ھ66و إلا اس66تكمال لبن66اء س66لطة قض66ائیة تص66بوا إل66ى تحقی66ق 

  .العدالة و تبتغي الفعالیة و الحكامة بما یخدم مصلحة المتقاضین
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  حضرات السیدات والسادة؛

ذي ب6ین أی6دیكم أملت6ھ ع6دة اعتب6ارات ودواف6ع ھام6ة، إن مشروع القانون ال
وأحك66ام الق66انونین التنظیم66ین للمجل66س  2011تج66د أسس66ھا ف66ي مض66امین دس66تور 

علاوة على التعلیمات الملكی6ة . الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة
  .السامیة الموجھة في ھذا الإطار

ض66من س66یاق ین66درج ون مش66روع ھ66ذا الق66انفعل66ى مس66توى الدس66تور  ف66إن 
من66ھ فیم66ا یخ66ص تبعی66ة النیاب66ة العام66ة لس66لطة  116و 110أحك66ام الم66ادتین تنزی66ل 

  .مستقلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

أما على مستوى القانونین التنظیمین للمجل6س الأعل6ى للس6لطة القض6ائیة و
ل تنزی666ف666ي س666یاق  مش666روع ھ666ذا الق666انون ی666أتيف666إن  والنظ666ام الأساس666ي للقض666اة

المتعل6ق بالنظ6ام الأساس6ي  106.13من القانون التنظیمي رق6م  25مقتضیات المادة 
للقضاة، فیما یخص سلطة الوكیل العام للملك ل6دى محكم6ة ال6نقض بص6فتھ رئیس6ا 

، للنیابة العامة على جمیع قض6اة النیاب6ة العام6ة الع6املین بمختل6ف مح6اكم المملك6ة
ي المتعل66ق ب6المجلس الأعل66ى للس66لطة م66ن الق66انون التنظیم6 66حی6ث ح66ددت الم6ادة 

الوكیل الع6ام للمل6ك ل6دى محكم6ة ال6نقض بص6فتھ رئیس6ا ھذه السلطة في القضائیة 
  .للنیابة العامة

  

في إطار تنفیذ التعلیمات المولویة السامیة مشروع ھذا القانون كما یندرج 
بص6فتھ رئیس6ا ل6دى محكم6ة ال6نقض الوكی6ل الع6ام للمل6ك الواردة ف6ي ظھی6ر تعی6ین 

وكذا ف6ي المجل6س ال6وزاري  عن سیرھا الأولللنیابة العامة، والمسؤول القضائي 
  . 2017یونیو  25المنعقد بتاریخ 

  حضرات السیدات والسادة؛

عل6ى  الس6لطة الرئاس6یة ل6وزیر الع6دلبمقتض6اه نقل توضع إطار قانوني  إن
ل6نقض بص6فتھ رئیس6ا ل6دى محكم6ة ا الوكیل الع6ام للمل6ك إلى أعضاء النیابة العامة

یعتبر تدبیرا آنیا أملتھ قرب انتھاء الفترة الانتقالیة المحددة قانون6ا  ،للنیابة العامة
بشكل یتم معھ تلاف6ي أي ت6داخل وذلك . لنقل السلطة المذكورة 2017أكتوبر  07في 

حالی66ا والت66ي تس66ند ھ66ذه  المطبق66ةالنص66وص القانونی66ة  أو ارتب66اك ق66د تتس66بب فی66ھ
  .زیر العدلو إلى اتالسلط
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یتك66ون م66ن الق66انون مش66روع ھ66ذا  تنبغ66ي الإش66ارة إل66ى أن وف66ي ھ66ذا الإط66ار
  :تھدف إلىاد تتضمن عدة مقتضیات وم) 10(عشر 

نق66ل رئاس66ة النیاب66ة العام66ة م66ن وزی66ر الع66دل إل66ى الوكی66ل الع66ام للمل66ك ل66دى -
فیم6ا یتعل6ق بس6لطتھ وإش6رافھ عل6ى  ،محكمة النقض بصفتھ رئیس6ا للنیاب6ة العام6ة

عملھا وممارسة الدعوى العمومیة والسھر  ومراقبةیابة العامة وعلى قضاتھا الن
المتعلق666ة بھ666ا دون إض666افة أي  عل666ى حس666ن س666یر ال666دعاوى وممارس666ة الطع666ون

اختصاصات جدیدة مع الاحتف6اظ ب6نفس الآلی6ات القانونی6ة الت6ي یم6ارس بھ6ا حالی6ا 
  وزیر العدل سلطتھ على أعضاء النیابة العامة؛

الأرش66یف والوث66ائق والملف66ات المتعلق66ة باختصاص66ات النیاب66ة نق66ل ملكی66ة  -
العامة والموجودة حالیا لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالع6دل إل6ى رئاس6ة النیاب6ة 

 بما یصب في دعم استمراریة مصلحة المرفق العام؛ العامة
تمك666ین الوكی666ل الع666ام للمل666ك رئ666یس النیاب666ة العام666ة م666ن آلی666ات العم666ل  -

تمكن66ھ م66ن أداء مھام66ھ، ولاس66یما إح66داث بنی66ات إداری66ة ومالی66ة  الض66روریة الت66ي
مع اعتمادات مالیھ مع منحھ صفة الآمر بالصرف عل6ى غ6رار العدی6د م6ن   وتقنیة

الھیئات والمؤسسات العمومیة وذل6ك بم6ا یض6من ش6فافیة ص6رف تل6ك الاعتم6ادات 
  ومراقبتھا من الناحیة المحاسباتیة؛

جس6تیكیة اللازم6ة لاش6تغالھا وتمكینھ6ا م6ن توفیر الموارد البش6ریة واللو -
القیام بمھامھا على الوجھ الأكمل، وفي ھذا الإطار  لابد من الإشارة إلى أن توفیر 
ھذه الإمكانیات یبقى م6ن المھ6ام الموكول6ة لرئاس6ة النیاب6ة العام6ة الت6ي تعتب6ر م6ن 

ال6ذي  بین مكونات السلطة القضائیة إلى جانب المجلس الأعل6ى للس6لطة القض6ائیة
حدد القانون التنظیمي مھامھ في تدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة مما یعني بأنھ لا 

  .یمكن أن تمتد مھامھ إلى تسییر النیابة العامة

  حضرات السیدات والسادة ؛

، إض6افیة لقی6ام س6لطة قض6ائیة مس6تقلةإن مشروع ھذا القانون یعد دعامة 
س66ة النیاب66ة العام66ة  بم66ا یض66من ولاس66یما م66ن خ66لال التنزی66ل الس66لیم لمؤسس66ة رئا

انخ66راط كاف66ة مكوناتھ66ا ف66ي الجھ66ود الرامی66ة إل66ى محارب66ة الجریم66ة والحف66اظ عل66ى 
  .النظام العام وصون الحقوق و الحریات الأساسیة للمواطنین

واستحضارا لأھمیة مشروع ھذا القانون فإن وزارة العدل بادرت في إطار 
لدس66تور وأحك66ام الق66انون التنظیم66ي مقاربتھ66ا التش66اركیة وف66ق م66ا یقتض66یھ روح ا

عل6ى   33.17للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة إل6ى ع6رض مش6روع الق6انون رق6م 
أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائیة قصد إبداء رأیھ بشأنھ، ولق6د ك6ان تفاع6ل 
المجلس مع ھذا المشروع إیجابیا، علما أن لجنة العدل بمجلس النواب بادرت من 
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آراء مفصلة من المجلس الأعلى للسلطة القضائیة حول مش6روع  جھتھا إلى طلب
ھذا القانون كما وجھت اللجنة أیضا طلبا للمجلس ال6وطني لحق6وق الإنس6ان قص6د 
إب66داء ال66رأي وھ66ي مب66ادرة تش66ریعیة لا یمك66ن لن66ا إلا أن نزكیھ66ا طالم66ا أن غایتھ66ا 

  .تستھدف تجوید النص وإغنائھ
  

ري الموص666ول للجن666تكم الم666وقرة وم666ن لا یس666عني إلا أن أج666دد ش666كختام666ا  
خلالھ66ا لكاف66ة أعض66ائھا عل66ى روح التع66اون البن66اء والتواص66ل والتفاع66ل الإیج66ابي 

  .الذي عودتنا علیھ اللجنة آملین أن یخرج مشروع ھذا القانون في أقرب الآجال
  

  .والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ

  

  

  


